
   4/94رقم  الفتوى 
  

يئة العليا  الموضوع   -: عن الاستفسارات التالية الإجابة: طلب البنك المركزي من ال
يار   )أ عة  ا ة الود م  ف ثمار بمعدل الت ع الاس فاظ ع قيمة ودا   الأول : ا
  

  الأول  الموضوع
  -المطروحة : المسألة

يئة العليا  جواز قيام الدولة بالتكفل  بنك تقدم    فاظالسودان باستفسار يطلب فيه رأي ال رأس مال  ع قيمة با
ثمار المودعة لدى القطاع المصر بمقياس  عمل  معدلحسابات الاس عة . والمقصود بذلك أن  ة الود م  ف الت

االمصارف   ذه الأموال ، وأن  بصف ثمار  اً ع اس اتمضار ا الفعلية . س صف ثمارا تائج اس اية العام الما ب   -واء : 
حاً . أ(      ) حققت ر
ح . أو(ب)    سلامة رأس المال دون ر ت    ان
  حققت خسارة . أو(ج)   
املاً كما  (أ)  تتكفل فالدولة   ان  اية العام سواء  فاظ ع قيمة رأس المال ب  ي منه أو المتبق أعلاهو(ب)  با

ور . سارة كما  (ج) أعلاه بالمعدل المذ   حالة ا
  -الاقتصادية : المسوغات

يئة إ الأسباب ال تحدو  المداولة عد   ذه لات بالدولةالأولية حول تكييف المسألة المطروحة استمعت ال خاذ 
يئة ة ال ن من عضو ن من البنك  السياسة من الاقتصادي . كما استمعت إ السيد / عبد الرحيم حمدي  المركزي ، والفني

ر المالية السابق .  رات وسيقتوز ح : الم ذا المق   -التالية للتقدم 
ممعدلات  أن .1 س الدولة إ اتخاذ عدد من السياسات والتداب  الت ايدة ، و اصارت عالية وم ذا  م

ذا النوع م . ومن آثار مثل  ح لكبح جماح الت م : المق   -من الت
اح فيه لا  معيؤدي ـ  أنه - از المصر ، لأن الأر روب النقود إ خارج ا ه من أسباب إ  إلا  تجغ

زء الأك خسارة  أصل رأس المال . بقى ا م . و   جزءاً من الت
ست النقود ستخدم - شاطات غ منضبطة ولا مراقبة . وغالباً ما  از المصر    ل غخارج ا

م . ا إ تأجيج نار الت امشية ال تؤدي بدور شاطات ال ات وال   المضار
ذه   .2 ونه  الظروفمثل  م خصائص النقد من  لية بدرجات متفاوتة أ مية تفقد العملة ا  لقيمةاالت

جياً إ  ونه مخزناً للقيمة ، فيتحول الناس تدر و  مقياسالقياسية للأشياء ، ومن  ذه  حالتبديل ، و نا 
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م . ولندرة  م وخسار م وكس سون به ثرو و متاح من الدولار فإن ذلك يؤدي إ مطاردته  ماالدولار . فيق
م . د حدة الت   بطلب كثيف مما يز

يجة .3 روب  ن اصة عدم وجود  العملةل از المصر يواجه الاقتصاد ومؤسساته العامة وا  نقدالإ خارج ا
ة. وإزاء ذلك فالدولة أمام  دمات الضرور شطة الإنتاجية وا ل الأ ا لتمو نال ما : خيار ن    -صعب

ذه  عض  شاطات( أ ) إيقاف  ة . ال دمات الضرور امة وا   الإنتاجية ال
وء إ  ل(ب) أو ال ز . التمو   بال

ل     م . واحدٍ  ول ادة الت ما أثره المباشر ع ز   م
  

لة : كيف ح المش     -عا المق
اح لة ع النحو التا : عاالمقدم   الاق ذه المش ه من سياسات ـ    -ـ مع غ

ثمار للقطاع المصر  يقدم .1 ع الاس ذب كم كب من ودا عذه   وتمثلحافزاً    موارد حقيقية . الودا
شاطات الإنتاجية  يمكن .2 قيقية لل ذه الموارد ا ي من خلال سياسات رشيدة . للاقتصادتوجيه    السودا
وء إ  قد .3 قيقية الدولة من ال لغ استخدام الموارد ا ا إليه . التمو ز أو يقلل من حاج   بال
شاطات الضارة بالاقتصاد  السياسةذه  تقلل .4 از المصر ومن ثم من ال م العملة خارج ا  ؤثرةوالممن 

س ل ذلك أن  م . ومن شأن    -اعد ـ مع سياسات أخرى ع :ع الت
م .   ( أ ) خفض الت

ز  عز داد   قيمة(ب)  ا واستعادة  الثقةالعملة واس ا مخزناً   خاصيةف   . للقيمةو
ة(ج) ومن ثم تحقيق  ن .  المص   العامة للمواطن

رات : ما ذه الم   -يمكن أن يثار  وجه 
ل يمكن  أولاً  ستطيع الدولة أن تفي  تنفيذ:  ل  ان ذلك ممكناً ف ح من الناحية العملية . وإذا  ام  ذاالمق الال

ز ؟ ل بال وء ا التمو   دون ال
ع   تج: لماذا  ثانياً  ثمارالدولة قيمة ودا ادون  الاس   . غ
  ذه المسئولية ؟  تتحمل: لماذا  ثالثاً 

  
مكن ات بما ي : و ذه الش   -دفع 

ح  أولاً  ة -بتوفيق من الله-تنفيذه من الناحية العملية. وفرصة نجاحه يمكن: المق   كب
أ الدولة   وحتماً  ستغ  السنةست مكن أن  ز . و ل بال ام من التمو / السنوات الأو لمقابلة الال

جياً  ز بموجب سياسات وتداب أخرى . مع الأمل  الانخفاض تدر ل بال   م . للت المستمر من التمو



للٍ فإن أثر  وع ون إيجابياً مقارنة بالوضع السابق . لأن  التمو ز ح  العام الأول سي  لدولةابال
ذا الإجراء عملية الإصدار  درأ  ا  الاقتصاد . و ب لمقابل الستجد موارد حقيقية توظف ة انت ستذ

شاطات . فلو لم يكن ان ذلك  منن الدولة أجلت الإصدار من فضل إلا أ لـه ذه ال ايته ل أول العام ا 
يك من أن عدم الإصدار   قلل  أول عملاً إيجابياً . نا م و نعكس مباشرة ع الت العام و أثنائه س

اية العام . فإذا  مه ب اية العام لمقابلة ذلكم  ساندتمن  ون أثر الإصدار ب ذلك سياسات أخرى سي
ام    موازناً بأثره السابق . ضعيفاً الال

  : ثانياً 
ح توجه .1 ثمار للأسباب التالية: المق ع الاس فاظ ع قيمة ودا   -للعمل ع ا

افظة( أ ) لأن  ا سابقاً . ا داف ال ذكرنا ح يحقق الأ و مق ا ع نحو ما    عل
سابات  ولأن(ب)   ل ا تخذ لتحو ةناك إجراءات أخرى س ار ة والادخ ا ا -ار ا إ  -برضا أ

ثمار .   حسابات اس
ستفيد منه  وأن(ج)    سع بحيث  يعاً  لذا الإجراء سي ص قادر ع إيداع مبلغ مائة دينار ( 

ة العامة  ق ) .  ولئلاشد النقود للمص ذا ا   يحرم فرد من الاستفادة من 
فت .2 ا لم  الدولة اع ر . ولك ل ستة أش ا  ذا المبدأ مبكراً  مجال المرتبات والأجور . وقررت مراجع

ن من  م أفضل للعامل م . علماً بأن سياسات خفض الت ل الت و مجردستطع ج  ه ـ الذي   ج
م . ثة للت ب   بدوره حلقة من الدائرة ا

ذه  ولم .3 عمل ع  السياسةشأ  افظةأن  از خارج النقود قيمة ع ا   :المصر ا
ذه السياسة .  لأن)     أ(  داف  زم أ افظةذلك  افز والمشروعية   فا ا ا عط ذه النقود  ع قيمة 

ا  للبقاء شاط ن ل ق از المصر . و   الموجه والضار غالباً بالاقتصاد .  غخارج ا
ا العمل ع  كما(ب)     اأن المقصود من عدم ج ة  جذ شارك  تحقيق المص إ حيث يمكن أن 

شاطات الضارة  ة ال ا . الالعامة ومحار   توظف ف
مة العامة ، إذ  جديرةمسألة  تبقى ات المسا ذه السياسة ع شر بالدراسة و أثر 
امج  ب دراسة ع  الاقتصاديةس ال ا . في  ذا الموضوع والنظر فيه مستقبلاً ع يع

  ذه الدراسة . نتائجضوء 
  : ثالثاً 

ر افظةلتكفل الدولة  الم ديثة أصبحت تتدخل سياسياً و  با و أن الدولة ا ثمار ،  ع الاس ع قيمة ودا
سياسات وإجراءات كثيفة ح صارت  المسئول الأول عن أسباب  اقتصادياً  اً  ماوأمنياً وإدار ولم  . لت

م  ذه القاعدة . فمن تحليل أسباب الت ناء من  ب  المتعددةتكن دولة السودان است نجد أن للدولة نص
تالأسد. وقد أملت ذلك ظروف معروفة . وما دامت الدولة  ا  سب ل مواطن فعل م الذي يطال أثره   الت

م .ترمي إ خفض  سياسةأن تتحمل تبعة ذلك . خاصةً  إطار    ذا الت



ادة  استمعت يئة لش / محافظ بنك السودان عن السياسات والإجراءات ال اتخذت بواسطة الدولة  السيدال
م .  خفضغرض  ة  خفض الت حة لتحقيق المص ذه السياسة المق مية  م ، وعن أ  ابفأجالت

م وتناولت من  فض الت ل الوسائل المتاحة  س ب صوص : وجهذلك ع بأن الدولة ظلت     -ا
لمن  التقليل .1 ة ال تواجه السودان . التمو ز رغم التحديات الكب   بال
ادةع  العمل .2 ن ع ذلك . ز ع ل ما من شأنه أن    الإنتاجية .. وعمل 
ن ع توف النقد الأجن لمقابلة ندرة السلع المستوردة . السياسات اتخاذ .3 ع   ال 
  الصرف . ترشيد .4

ذا        ح واحد  و ا .  الإجراءات ال منالمق م فيما نظنه أضعف نقاط ا كسر حلقة الت دفنا  اس
غلب  ح  عو ذا المق س  –مع السياسات الأخرى المساعدة  –ظننا أن  دف الذي   إليهسيحقق ال

م .  و خفض الت   و
  

كم : التكييف   -الفق وا
ناول المسألة المطروحة من الناحية ذا الطرح الذي أ ع بناءً    يئة حواره ن يةدارت ال   -ع النحو التا : الفق

ةعقد  يحكم .1 ثمار  النظام المصر الإسلامي . ومن  المضار ع الاس عة الإسلامية ودا  مث الشر
اب المال . والمضارب ـ (المصرف الإسلامي  ن ـ أر ن المودع ذا العقد العلاقة ب   ).  نالمعيحدد 

ط .2 ة  ش ذا الموضوع : عقدل ة فيما يتصل    -المضار
ة باتفاق . يضمن( أ ) أن لا    المضارب رأس مال المضار

ن بجواز ذلك  يضمن(ب ) وان لا  دث عض ا ن وقال  ة عند الأقدم طرف ثالث رأس مال المضار
  بقيود .

ن المضارب لرأس محاولات بدرت .3 دفت إ تضم ن  عض الباحث ة ع أساس قياس  من  مال المضار
اولات . المضارب ذه ا ك ؛ ورفضت    ع الأج المش

م .4 و ضمان رأس  السياسةأن  الم س  ست من ضمان رأس المال   ، لأن المقصود ل حة ل المق
سارة بمعدل  المال عد ا فاظ ع قيمته أو قيمة ما تبقى منه  مالمدفوع ، و إنما ا ور ال الت مذ

.  
س لاتخاذ السياسات والتداب ال  محافظالسيد /  أكد .5 بنك السودان بأن الدولة سعت وما زالت 

ات . و تقديره  ساعد ذه المعا اح واحد من  ذا الاق م . وأن  ون ع خفض الت ة معا ست
م .   ة المرجوة من خفض الت ا ستحقق المص غلب ع ظنه أ   فاعلة و

م  عضيرى  نماب .6 ثمار بمعدل الت ع الاس فاظ ع قيمة ودا يئة أن تكفل الدولة با أعضاء ال
كم شر ،  مقبول  ة و لما ذكر من أسباب ، ولعدم معارضته   انالضمرى البعض الآخر أن فيه ش

ؤلاء وأولئك يتفقون ع :   -غ المباشر لرأس المال . بيد أن 



م ما دامت الدول أنه( أ )   ب الأول والمباشر للت   ،ة  الس
ثمار مع سياسات  وأن(ب)   ع الاس فاظ ع قيمة ودا ساعد ع تحقيق المصا  أخرى ا

  -المتمثلة  :
ع  جذب - مالودا ا  التنمية  ب كب إ النظام المصر مما يمكن من توج

  . والاجتماعيةالاقتصادية 
م  خفض -   الت
  الثقة  العملة الوطنية . إعادة -
ا -   مخزناً للقيمة .  وجعل

ذه  ة . ذهلازمة لتحقيق  -الأرع  -أصبحت  الوسيلة(ج) وأن    المص
تفقون    غرض  و ذه السياسة  يئة: تحقيقع جواز اتباع    -ذه المصا وعليه ترى ال

ثمار با للدولةيجوز  أنه .1 ع الاس فاظ ع قيمة ودا از أن تتكفل با لية  ا  لمصرالعملة ا
عة . ة الود م  ف   بمعدل الت

اماً قاطعاً . سياسةيصدر ذلك  أن .2 م الدولة بذلك ال ل الشروط وأن تل ا  ة تحدد ف   وا
دف من  الدولةتحشد  أن .3 ساعد ع تحقيق ال ا أن  ل السياسات و التداب الأخرى ال من شأ

ح . ذا   المق
ذه السياسة . الدولةتتقدم  أن .4 يئة عن مدى نجاح  ر لل اية العام بتقر   ب
يئة  تقرر  .5 ر تمديد العمل بالرخصة أو عدمه . بناءال   ع نتائج التقر

  
  

  
  
  

  توقيع
  أحمد ع عبد الله .د

ن يئة  الأم   للرقابة الشرعية العلياالعام لل
از   المصر والمؤسسات المالية ل

 
  
  
  



  
ق   ) 1رقم ( م

ة ع مذكرة د.أحمد ع عبد الله (  ملاحظات فاظنظر ثمار )  ا ع الاس   ع قيمة ودا
  

  . أحمد ع : د  الأخ
عاً  مررت  عض ما جاء بالمذكرة ورأيت أن اكتب الملاحظات التالية : سر   ع 

  يخلو تماماً من أي بيانات إحصائية تدعم دعوى بنك السودان .  المطروح الموضوع .1
و النقد الذي يصدره  الذيأن  المعلوم .2 سرب من النظام المصر من مجموع عرض النقود  مركزي ال البنكيمكن أن ي

يلة من مجموع عرض  سبة ض ساوى  سب النقود، ولكن من المعروف أن النقد عادة  ة المؤثر  الاقتصاد ، والبا ( ال
ع البنوك  ون من ودا تلفةالأك ) تت   . والسؤال المطلوب الإجابة عليه : ا

  النقد إ مجموع عرض النقود  السودان؟  سبةساوى  كم  )أ
سبة  ما  )ب   ذه النقود خلال الأعوام القليلة الماضية ؟  سرب 
سربذا  ل  )ج رة نمطية ( ال و طارئ ؟ السنوات)ع Trendظا   الماضية أم 

ل الاحتياطي النقدي          ( النقدأن  المعروف .3 ش ة  ) الذي يحدد Cash reserveالمودع لدى المصارف المركز
ا  ع (النقود البنكية) ال تخلق م الودا م النقد (Money creation(          البنوكمقدار  لما زاد  ) Cash) ف

لما ز  تلفة لدى القطاع المصر ومن ثم المودع  ع ا م الودا يح . إذن المتوق الكتلةاد  ع النقدية ، والعكس 
سرب كثيف للنقد خارج المصارف  مت  أنإذا حدث  م الكتلة النقدية إذا ال يؤدى ذلك إ انخفاض حاد  

ات  ذ البنكالمصارف بتوج سياسات خلق النقود ، و ذه المركزي فيما يتعلق  سرب النقد  ع أن   لصورةاا 
و ما مدى انخفاض  م لا ارتفاعه . والسؤال  ض أن يؤدى إ خفض الت س الكتلةيف رب النقدية الذي ترتب ع 

اش خارج المصارف ؟   ال
ا  إذا :  مثال سبة الاحتياطي النقدي ال يطل ساوى  بنكانت  ع (خُمس) من  1/5السودان من النظام المصر  مجموع ودا

عادل  إيداعالائتمان فإن  ذه  فإذاجنيه .  500مائة جنيه مثلاً يمكن المصارف من التوسع  الائتمان بما  ت  سر
ا أل  ض أن تنقص مع سرب النقد يؤدى  ولدتجنيه ال  500المائة خارج المصارف فإن المف ع أن  ذا  ا و  مع

ا إ المصارف تحدث العكس تماماً . عباً إ الانخفاض الكتلة النقدية فيؤثر سل   الأسعار وعود
ب إ  ما   .4 سرب يذ شاطاتو الدليل ع أن النقد الم شاطات الطفيلية؟ ال ذه ال   الطفيلية ؟ ما  
يالسوق  إن .5 س إ  السودا قولون إن بنك السودان  و من أزمة حادة  النقد و ش نقد السوق من ال تجفيفعموماً 

ب النقد ولماذا لم تنخفض  ة  الدولار؟  الأسعار؟ح تنخفض الأسعار . فأين ذ ا للمضار ل بت    ل ذ
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ا الدولة  الالنقود  إن .6 سرب و ال تحتاج ضة للنقد الم ب العودة المف س ا البنوك  لستخلق ا ، م لتمو ع شار
ا ا ع مضافاً إ ذلك الأموال ال سوف تدفع اب الودا اً  مقابللدولة لأ م يتجاوز كث ما تؤدى إ ت م ر الت

سرب النقد (  ض من  م المف وكالت دود  مش اب الدخل ا تمع من أ اً) ، الأمر الذي يضر بفقراء ا فيه نظر
اب نماب ماية من قبل الدولة . أ م ا وات تتوفر ل   ال

ا  الدولةضمان  إن .7 قلل من إحساس ا و ع قد يضعف من كفاءة المصارف  توظيف أموال ،  ةبالمسئوليلقيمة الودا
ا من  لية عندما تتم حماي الآثار السالبة ع الصناعة ا   . المنافسةتماماً 

مايةتقوم  لماذا .8 قيقي لعوارض السوق ، فقد يخسر عمله  ا ثمر ا ك المس نما ي   ورأسماله؟للمدخر ب
عمع أن  ام .9 ذه النقود قبل أن تصبح  ودا م من ذلك أن  ور تمثل موارد حقيقية ؟ نحن نف م عا غلة انت مست ودا

لاك سلع حقيق ا ي اس ا عناصر إنتاج يحتاج إل تمعة توظف لإنتاج لاك تلك ا ور عن اس م السلع  . فإذا تخ ا
ا تحررت  ذه  الموارد  تلكوأودع المال الذي يقابل ل  مية . ف ا لإنتاج سلع أخرى أك أ ا وتوظيف وأمكن استغلال

قيقة امشية يدحض ذلك . كذلك يضعف من  ا شطة  ستغل  أ ذه النقود  ة أن معظم ذه؟ إن قولكم بأن   ا
عمل بأقل كفاءة  شطة اقتصادياً  قيقية ال سرب النقد من  لأسبابالموارد السودانية ا عود إ  از الا  لمصر ا

ذا  عودة  وطة  ا مر ست عافي   إ البنوك . النقدول
اب  تؤدىأن  أخ .10 ونون أ اب المال ي م إ خلق فئة من أر ع من الت ةحماية الدولة للودا م ،  الت مص

قيق ون القيمة ا مة لمن يذلك أنه من الناحية النفسية ت ا ، أو ، أو يف دخله عن متطلبات حياته يقصرة للنقد م ي 
اب  ا بقليل . أما أ نيتجاوز م ،  البلاي م فإن القيمة الاسمية  الأ م و  ون جمع المال  ن ممن ي  ؤلاءو والملاي

ثمار . ع الاس اب التأث  مجال ودا   م أ
م  مراجعة استخدام .11 ا كمثال لإقرار الدولة بمبدأ الضمان ضد الت ن  سالدولة لمرتبات العامل ذه موفقاً إذ أن  ل

و  عطى الأج أقل بكث مما  ا  علم الدولة أ ى  مطلوبمعاوضة ، و  د الأد ا من عمل ، لاسيما وأن ا مقابل ما يؤديه ل
ل والمشرب  سمن المأ ص والمسكن و المركب حق للم والمل واطن المسلم ع الدولة المسلمة . أما المدخر ف

  ماله عن ضروراته فأين وجه المقارنة ؟ فاض
وظة   ة  خط أمر  : م ذا لا بد لبنك السودان أن يقدم المعلومات الإحصائية والدراسات النظر  ال والميدانيةك

وك  ذه التعميمات المش ا  الوصول إ نتائجه ، أما  ند عل ا تص أساساً لإص ا اس اً فلا أرى أ دار نظر
ذه . مة ك   فتوى م

  
  و التوفيق والله

  توقيع
مة محمد سن بر   ا
يئة العليا عضو    ال
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